بسم الله الرحمن الرحيم وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 


بحث بعنوان: 
استثمار آمو ال الزكاة» ودوره في تحفبة تحقيق الفعالية الاقتصادية. 


أ.قاسم حاج امحمد 
قسم الحقوق» المركز الجامعي» غرداية 

تمهید: 

Yk A N Sa‏ د ر ن 
قضية استتمار أموال الزكاة كأداة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقشصاديةء من خلال 
القضاء على الفقر RE‏ ومع أن كثيرا من الآراء الفقهية المعاصرة أجازت هذا 
النوع من الاستثمار بالنظر إلى مأ تحققه من مصالح ناتجة عن ما توفره الزكاة من 
مداخيل كبيرة معتبرة» فإن فريقا من الفقهاء يرى عدم جوازه» لأنه مخالفة لمققضى ما 
تنطق به الأدلة الشرعية من القرآن والسنة بخصوص فريضة الزكاة وكيفية جمعها 
وصرفها. 

وهذا البحث محاولة لاستعراض آراء الفقهاء في المسألةء والترجيح بينها في ضوء 
مقاصد التشريع الإسلامي» والجدوى الاقتصادية المتوقعة من استثمار أموال الزكاة بالنظر 
إلى et‏ التمليكيةء مع بيان لمختلف صيغ ذلك الاستتمار الممكن إنجازها ميدانيا. 

ويكتسي الموضوع أهميته من المبالغ الزكوية الهائلة التي تصرف سنويا من طرف 
الأفرادء أو الهيئات والمؤسسات التجارية والمالية» حيث تشير بعض الدراسات الحديتة 
إلى أن المسلمين في العالم يدفعون مبالغ زكاة ما بين 0 إلى 0 ملیار دولار سنویاء 
وهي عبارة عن ضرائب بنسبة 2.5 % عن كل مبلغ مر على ادخاره سنةء وتترك بعض 
الدول الإسلامية الحرية للاشخاص في دفع الزكاة بينما تقوم أخرى باقتطاعها مباشرة من 
حسابات مواطنيها في البنوك» وتقوم بعض البلدان الأخرى بتشجيع الأفراد على تسليمها 
لهيئات رسمية بغية تنظيمها بشكل أفضل» ومنها الجزائر التي دخلت هذا المجال مؤخراء 
من خلال صندوق الزكاة الذي أنشأته وزارة الأوقاف» وهو بحاجة إلى تطوير وتتظيم 
أكثر دقة وفعاليةء وقد ارتأيت تناول الموضوع وفق الخطة الآتية: 

- المطلب الأول: تحديد المفاهيم (الزكاةء الاستثمارء استتمار الزكاة» الفعاليية 

الاقتصادية). 


- المطلب الثاني: آراء الفقهاء في حكم استثمار أموال الزكاة. 
- الطلب الثالث: دور استتمار الزكاة في تحقيق الفعالية الاقتصادية. 
- المطلب الرابع: صيغ التمويل المتاحة لاستثمار أموال الزكاة. 


المطلب الأول: تحديد المفاهيم. 
أولاً: مفهوم الزكاة. 

- لغة: النماء والريع والزيادة» من زكا يزكو زكاةء وزكاء. 

- اصطلاحا: عرّفها ابن قدامة بأنها: 'حق يجب في المال"» وعرفها بعض 
اضر ا إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا إن تم الملك 
وحال الحول"» وعرفتها الموسوعة الفقهية الكويتية بأنها: 'أداء حق يجب في أموال 
مخصوصة› على وجه مخصوص ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب". 

وجاء فيهاً: 'وتطلق الزكاة أيضا على المال المخرج نفسه» كما في قولهم: عزل زکاة 
ماله» والساعي يقبض الزكاة. ويقال: زکی ماله أي آخرچ زکاته؛ ولمزکي: من يخر ج 
عن ماله الزكاة. والمزكي أيضا: من له ولاية جمع الزكاة'. 
ثانيا: مفهوم الاستثمار. 

- لغة: من تمر» وثمر الشيء: إذا تولد منه شيء آخر» وثمر الرجل ماله: أحسن القيام 
عليه ونماه» ومر الشيء: هو ما یتولد منه» وعلی هذا فان الاستثمار هو: طلب الحصول 
غ 

- اصطلاحا: 

أ- في الفقه: 

استعمل الفقهاء لفظ الاستثمار للدلالة علی ما يودیه معناه اللغوي» أي تنمية المال 
وزیادته» حیث جاء فی المنتقى شرح موطأً o‏ القراض: أن يكون 
لأبي موسى الأشعري النظر في المال بالتثمير والإصلاے؟ > وجاء في تفسير الكشاف عند 
قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما» (لساء:05): 'السفهاء 
لمبذرون أموالهم الذين يفقوتها فيما لا يتيفي» ولا يقرمون بإصلاحها وتميرها والتصرف 
فا 

ب- في الاقتصاد المعاصر: 

الاستثمار في اصطلاح علماءِ الدراسات الاقتصادية المعاصرة هو : "ارتباط مالى بهدفی 
تحقيق مکاسب يتوقع ال ده ےه ا ق 
الت ارال اک ا د یو ی ب رو 
يختلف عن أنواع أخرى من الإنفاق لا يراد بها تنمية الاموال كالإنفاق اليومي عل 
الأجور» وشتى صور الاستهلاك. 

وقد تبنت الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية المفهوم الواسع للاستثمار› 
فعرفته بأنه: 'توظيف النقود لأي أجل» في أي أصل أو حق ملكيةء أو ممتلكات أو 
مشارکات ا للمحافظة على المال أو تنميته سواء بأرباح دورية أو بزیادات 
الأموال في نهاية المدةء أو بمنافع غير مادية".(° 
تالثا: مفهوم استثمار الزكاة. 


من خلال مفهومي الزكاة والاستثمار يمكن أن نعرف استثمار الزكاة بأنه: "العمل على 
تنمية أموال ا التنمية المشروعة لتحقيق منافع 
أ .)10( 

وف فا نه الف ارت فن كرت اف اد ن اد ن ت 
فحسب»› إذ يمكن أن تكون عيناء حيث تشمل كافة أنواع الثروة الحيوانية والنباتية» 
والمعادن» وغيرها. 
رابعا: مفهوم الفعالية الاقتصادية. 

هي درجة تحقيق الأهداف المنشودة سواء العامة أو المعلنة لأي سياسة اقتقصادية 
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المطلب الثاني: آراء الفقهاء في حكم استثمار أموال الزكاة. 
أو لا: رأي المجيزين وأدلتهم. 

یری فريق من الفقهاء جواز التصرف في أموال الزكاة بغاية استثمارها وفق المفهوم 
السابق› وممن ذهب إلى هذا القول الأستاذ مصطفى الزرقا والدكتور يو سف القرضاوي 
والشيخ عبد الفتاح أبو غدة» والدكتور عبد العزيز الخياط› والدكتور عبد السلام العبادي» 
والدكتور محمد صالح الفرفور› والدكتور حسن عبد الله الأمين» والدکتور محمد فاروق 
النبهان› وهذا الذي انتھی إليه مجمع الفقه الإسلامي وكذلك لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف 
الكويتية. 
ولهم في ذلك أدلة منها: 

1- دلت السنة النبوية وعمل الخلفاء على جواز ذلك» حيث روي عن أنس ۲: «أن 
أناسا من عرينة اجتووا المدينة» فرخص لهم الرسول ع أن يأتوا إبل الصدقة فشربوا من 
ألبانها و أبوالهاء فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول الله ع فأتي بهم» فقطع أيديهم 
[ أ با الحجارة»(2) مالك 
واأرجلهم وسمر أعينهم» وتركهم بالحرة يعضون الحجارة»” '. وعن عن زید بن 
أسلم أنه قال: «شرب عمر بن الخطاب لبناً فأعجبهء فسأل الذي سقاه من أين هذا اللين» 
فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه» فإذا نعم من نعم الصدقةء وهم يسقون» فحلبوا من 
ألبانهاء فجعلته في سقاء فهو هذاء فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاء».(*) 
وهذان الأثران يدلان على أنه كان يحتفظ بإبل الصدقات وغيرها ويستفاد من ألبانها 

2- الا ستثمار ۀ EE E‏ النص في مصارفهاء ولكنه 
E‏ اللص في مصرف في سبيل الله" حيث لم 
يقصره غالب المفسرين والفقهاء على الجهاد فقط» كما قال الرازي: 'واعلم أن ظاهر اللفظ 
فی قول : لإوقِى سبيل اللب4 لا يوجب القصر على كل الغزاةء فلهذا المعنى نقل القفال في 
TG E a‏ 
الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن قوله: طوقى سبيل الله عام في الكل" .(*) 


وإذا جاز صرف الزكاة فى هي جميع وجوه الخيرء جاز صرفها في إنشاء المصانع 
والمشاريع ذات الريع التي تعود بالنفع على المستحقين. 

6 قياس استثمار مال الزكاة قبل دفعها لمستحقها على ما ورد في السنة من استثمار 
مال الفقير المالك له وتنميتهء ومن ذلك ما روي عن أنس بن مالك: «أن رجلا من 
الأنصار تى النبي فقال: a‏ شیء؟ قال: E‏ نلبس بعضه و نبسط بعضه» 
وقعب نشرب فيه الماء. قال : EOE‏ الله بيده وقال من يشتري 
هذین؟ فقال رجل: نا o‏ أو ثلاا. فقال 
رجل: آنا آخذهما بدرهمين» فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاريء وقال: 
ا 6 أهلك» واشتر تر بالأخر قدوما فائتني به» فشد رسول الله ع 
عوداً بيده ثم قال: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماًء فذهب الرجل يحتطب 
ويبيع فجاء وقد أصاب خمسة عشر درهما فاشترى ببعضها ثوب وببعضها طعاما فقال 
رسول الله ع: هذا خير لك من أن تجيء المسالة نكتة في وجهك يوم القيامةء وإن المسألة 
لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع» أو لذي غرم مفظع» أو لذي دم موجع».(' 

4- القیاس على جواز اسنثمار آمو ال الأيتام من قبل الأوصياء بدلیل قوله £: «ابتغو ا 
في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة»'ء فإذا جاز استثمار أموال الأيتام وهي مملوكة 
E‏ ا أموال ا دفعها إلى المستحقين لتحقيق منافع لهم فهي 

5- 3 عدد المحتاجين ال e‏ يقتضى النظر فيما يضاعف 
الأموال والثروات لسد حاجاتهم» ولا يتأتى ذلك إلا باستثمار جزء من الزكاة بدل صرفها 
تفا الحف ة2 7 


E E aT -6‏ 
المؤلفة قلوبهم» وحبسه لأموال الفيء لينتفع بها المسلمون وعدم تسليمها للمجاهدين كما 
eS‏ اللصوص» يقول الإمام أك ين خت اللي -مفتي سلطنة عمان- 
E E BES E‏ 
بريعه من غير أن يقتسموا أصله ما يستأنس به لصحة هذا النظر وسلامة هذا الاتجاء 
وكذلك صنيعه رضوان الله عليه عندما رأى الإسلام اشتد شتد عوده وعظمت منته» وبسقت 
دوحته» ولم يكن بحاجة إلى استعطاف المؤلفة قلوبهم لاستدرار نفعهم واتقاء ضرهم» وقف 
عنهم سهمهم من الزكاة» وليس ذلك إلا لما أبصره من حكمة التشريع» وأدركه من أبعاد 
المصلحة. ٠٠‏ وكان ذلك على مرآى ومسمع من سادة الأمة المهاجرين والأنصار رضي 
الله عنهم» ولم يكن منهم نكير» فكان ذلك إجماعاً سكوتيا. 
ولئن ساغ اجتهاد ولي الأمر في ذلك عندما يرى مصلحة الفقراء والمساكين متعينة في 
استثمار نصيبهم من الزكاةء بعد سداد خلتهم وإشباع مسغبتهم» فإنه لأحرى أن يجوز في 
نصيبب المصرف السابع وهو سبیل الله لأنه من صله موکول إليه ومردود إلى 
نظر '.(18) 
ثانیا: رأي المانعين وأدلتهم. 
يرى فريق آخر من الفقهاء عدم جواز استثمار أموال الزكاةء وضرورة صرفها متى 
حان وقت إخراجهاء دون تأخير إلا لضرورةء وممن ذهب إلى ذلك الدكتور وهبه 
SOC RLS‏ 
العثماني. وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة السعودية. 
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ومن أدلتهم في ذلك: 

1= لا يجوز اللجوء إلى صرف مال الزكاة بغير الوجه الأساسي الذي ورد فيه النص› 
وهو كفاية حاجة الفقراء والمساكين وغيرهم» فمتى لم تف الزكاة بكل ذلك لا يجوز 
توجيهها إلى الاستثمار» وهو أمر متعذر التحقق» يقول الشيخ تجاني صابون: "إن توظيف 
الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحقين لا يمكن أن يتم إلا إذا وجد 
مستحقو الزكاة حقوقهم 'يقصد حاجاتهم' وبقدر الكفاية الأمحددة لهم» لأنه لأبد أن يعطي 
الفقير القدر الذي يخرجه من الفقر إلى الغنى » ومن الحاجة إلى الكفاية على الدوام... فإذا 
ما وجد كل ذي حق حقه من أموال الصدقةء وفاضت فيمكن بعد ذلك توجيهها ا 
هذا المشرو ع". ٠١‏ 


2- استتمار مال الزكاة يؤدي إلى التأخر في صرفها في وقتها -وهو الأصل-» كما 
يجعلها عرضة للضياع لعدم ضمان نجاح المشروع» فيضيع بذلك حق المحتاجين» يقول 
الشيخ ادم عبد الله علي : إن توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع دون تمليك فردي 
للمستحق غير جائز› لأنها تعرضص المال للفائدة والخسارة فربما یتر تب عليها ضياع 
الأموال» ولان تو ظیفها في المشاريع الإنمائية يؤدي إلى انتظار الفائدة المترتبة عليهاء 
وهذا قد يأخذ وقتاً طويلا فیکون سببا لتأخير تسليم أموال الزكاة لمستحقيها بدون دليل 
شرعي» مع أن المطلوب التعجيل في أداء حقوقهم»› ون أموال الزكاة أمانة في أيدي 
المسرر لن عنها حت مرها إلى أهلها وشان. الاأمانة الفط فقط "ا2 

3- استثمار الزكاة تبدیل لصورة العبادة وتغيير لأحكامهاء وابتداع فيهاء فالزكاة عبادة 
لها أركانها وشروطها وأحكامهاء ويجب في العبادات أداؤها كما أمر الله سبحانه وتعالىء 
فان زکاة الذهب والفضة يجب إخراجها من نفس المال ذهباً أو فضة» وزكاة الأنعام كذلك› 
وزكاة الزروع والتمار کذلك لا يجوز تبدیلها بمال آخر» ومصارف الزكاة لا يجوز 
زيادتهاء ولا صرف الزكاة لغير من الله عليهم من أهلها لقوله تعالى: ظإنما الصدقات 
للفقراء والمساكين. ...4 (سورة التوبة)»› > وال بجواز استثمار أموال الزكاة پبدلون 
ااا و ت ن عمل ا اسن عله مرا فی و 

4- استتمار أموال الزكاة يؤدي إلى عدم تملك الأفراد لها تمليكا فردياء وهذا مخالف 
لما عليه جمھهور الفقهاء من شراط التمليك فی أداء الزكاة لان الله تعالی أضاف 


الصدقات إلى المستحقين في آية الصدقات بام الملك)ء ويد الأمام أو من ينوب عنه 
على الوكاة د أمانة لا تضرفو اهارن :9 


كما ردوا على بعض آدلة المجيزين بما يلي: 
- قياس الزكاة على الأموال الخراجية التي حبسها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
على بيت مال المسلمين» ولم يوزعها على الغانمين هي نوع من الوقف الإلزامي الذي 
أذن فيه المسلمون فكانوا كالمتبرعين بأموالهم»وأما مال الزكاة الذي أخرجه المزكي فهو 
مال الله وقد أصبح حقا لأهل الزكاة» ولا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الله بغير أذن 
منه» واستتمار أموال الزكاة هو تصرف في مال خاص لله بغير إذن من الله سبحانه 
وتعالی. 
- القول بأن مصادر الإنفاق في سيبل الله محدودة» والزكاة قليلةء واستتمارها يفتح بابا 
واسعاً لتنميتهاء وإيجاد مصادر دائمة للإنفاق في سبل الله» كل هذا من التحسين العقلي 


الذي يؤدي إلى تغيير صورة هذه العبادة وحبسها وتعطيلها عن المصارف› ولا شك أنه 
تمك خاد مدا ا كن ار د الو تت و الحكقات: المع ةلك واا الزكاة فن 
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سبيلها غير ذلك لأنها تلبية لحاجة الفقير الماسة في الوقت كما قال ع: «تؤخذ من أغنيائهم 
وترد إلى فقرائهم»» فقوله: «وترد إلى فقرائهم» دليل الفورية في التوزيع» ولذلك أجمع 
أهل العلم على أنه لا يجوز حبس مال الزكاةء ولا تأخيره وكذلك قال الله سبحانه: #وآتوا 
حقه يوم حصاده) (سورة الأنعام: ) يشعر بأنه يجب توزيعها في الوقت من جنس المال 
من الزروع والثمار» وكان السلف يوزعونها بين الفقراء من المرابد والبيادر رأسا قبل أن 
تدخل إلى مخازنهم. 

- القول بأن الحكومة أو الهيئات التي تقوم بجمع الزكاة تتولى تنمية هذا المال 
واستتماره قول ضعيف فاسدء فمهمة الدولة في الإسلام لا يدخل فيه الاستثمار قط وإتما 
هذا من فعل الدول الشيوعية والاشتراكية التي رأت من مهمة الدولة استثمار الأموال 
بالزراعة والصناعة وغيرهاءولا يجتمع في الإسلام قط الحكم والتجارة. 

- القول بجواز استتمار أموال الزكاة من ة قبل الحكومة أو لجان الخيرء يفتح الباب لان 

يبادر الأغنياء ومخرجو الزكاة في استثمار زکاتهم بأنضسهم وهذا سيؤدي في النهاية إلى 
حبس أموال الزكاة عن مصارفها وتعطيلها سنوات في أيدي مخرجيهاءوتعرضها للربح أو 
الخسارة» وإعطاء الأغنياء لأنفهم الحق في الأخذ من ريعهاء وتصبح حجة لمن لا يخرج 
الزكاة أن يدعي استتمارهما أو أنها خسرت أو هلكت. 
ثالتا: لاي المختار. 


بغض النظر عن أن ظاهر اللصوص في مسألة الزكاة يويد مذهب المانعين لاستثمار 

الزكاة إلا أن اعتبار المصلحة وتحقيق مقاصد الشريعة يؤيد مذهب المجيزين»› 
والشرع يدور مع المصلحة أينما وجدت» وإذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية اقتصادية - 
كما سيآتي- نجد أن ما يمكن أن يتحقق باستثمار أموال الزكاة لصالح الفقراء والمحتاجينء 
SS GST ag‏ 
ومنها: 

الضابط الأول: مراعاة حاجة الفقراء والمساكين» فلابد ألا يكون هناك وجوه صرف 
عاجلة» فاذا كانت هناك وجوه صرف عاجلة من الغذاء والدواء والكسوة والمسكن»› فلا 
يجوز تحويل نصيب من الزكاة للاستثمار» وبتعبير أخر» تلبى حاجة من لا يستطيع العمل 
أصلا كالغجزة والأيثام و النساء أو لا 

الضابط الثاني: أن يُتحقق من الاستثمار مصلحة حقيقية بحيث الذي يغلب على الظضن 
E a‏ 

الضابط الثالث: ا إلى تنضيد هذه الأموال عند وجود حاجة أي إذا وجدت حاجة 
عاجلة إلى الفقراء والمساكين فإنه يبادر إلى تنضيد المال أي إلى بيع هذه الأصول وقلبها 
E‏ 
اا e‏ الإغاثية EWS RET‏ ل E‏ 


وقد ذهب الشيخ الخليلي إلى إباحة استثمار أموال الزكاة -كما تقدم- لكن بشرط توفر 
تلك الضوابط قال: 'لئن كانت المصلحة هي المحور الذي يدور عليه الفقهاء الموسعونء 
فإن قضية الاستثمار يجب أن تكون موضوعة في إطار الا > فیحکم بجوازه أو منعه 
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بناء على ثبوتها أو انتفائهاء إلا أنه لا يمكن أن يترك الحبل على الغارب في ذلك فيباح 
لكل أحد أن يتصرف وفق ما يدعيه من المصلحة التي يراهاء وإنما ولي أمر المسلمين 
الأمين هو بمثابة الوكيل الشرعي لهم جميعا في رعاية مصالحهم» فإن وجد أن الزكاة قد 
سدت حاجة الفقراء والمساكين» وكانت بيده فضلة منها لو تركت لاستهلكت› » فلا مانع في 
TEN‏ من استتمار هذه الفضلة الزائدة عن حاجة أهلها فيما يعود 


عليهم بالنفع الأ '.(6) 


المطلب الثالث: دور استثمار أموال الزكاة في تحقيق الفعالية الاقتصادية. 

لا خلاف بين الفقهاء أن مال الزكاة يصبح ملكا تاما لمستحقه عند دفعه له» وهذه 
الخاصية في مال الزكاة تجعله من أنجح صيغ تمويل الاسنثمار المعروفة كالقروض› 
والهبات» والصدقات» وفي ذلك يقول الدكتور أحمد علاش: 'فريضة الزكاة تنقل ملكية 
المال من دافعها إلى آخذها وانتقال الملكية هذا يجعل من أخذها يتمتع بكامل الحرية في 
التصرف في هذا المال » لأنه أصبح مالكا له » وهذا التمليك يجعل مجالات استخدام هذا 
المال متعددة » والبدائل كثيرة مما يجعل فرص تطويره ونتميته متعددة ومتنوعة. 

كما أن ملكية المال تجعل مالكه شديد الحرص عليه › لا يستثمره إلا في المجالات 
المربحة فعلا » ولا ينفقه إلا فيما يعود عليه بالنفع » وهذه المزية لا تتوفر إلاأفي المال 
ی ی ا ا ا 
وهذا ما يجعل من يستحق أموال الزكاة غير مقيد بأي التزام مالي تجاه دافع الزكاة » أو 
ا ا 
sS am CaS mE‏ 
الاستثماري في فترة زمنية قصيرة i‏ 

وإذا قارنا بين مشروع استثماري ممول بقرض» وبين مشروع ممول بمال الزكاة» نجد 
أن فرص نجاح الثاني أكبر من الأولء لأن ما يمول بالقروض يشترط فيه عادة أن يضمن 
حدا أدنى من الربح. 

وفيما يلي مثال يوضح ذلك» حسبما ذکره الدكتور نفسه» قال: 

انفرض أن المشاريع الاستثمارية المتاحة في المجتمع خلال فترة من الفترات هي كما 
لي 

- مشروع "أ" يحتاج لرأس مال قدره 30.000 و .ن بمعدل عائد منتظر %10 . 

- مشروع 'ب" یحتاج لرأس مال قدره 40.000 و .ن بمعدل عائد منتظر %15 . 

- مشروع "ج" يحتاج لرأس مال قدره 35.000 و.ن بمعدل عائد منتظر %12 . 

- مشروع اد" يحتاج لرأس مال قدره 00 ون بمعدل عائد منتظر %08 . 

- مشروع "هھ" يحتاج لرأس مال قدره 45000 و.ن بمعدل عائد منتظر %6 . 

نفرض أولا أن رأس المال اللازم لإقامة هذه المشاريع يتم تحصيله عن طريق 
الاقتراض من المؤسسات الماليةء والتي تأخذ مقابل ذلك عائدا يتمثل في سعر الفائدة وعليه 
نکون عندئذ بصدد حالتین: 


الحالة الأولى : نهمل معدل التضخم» ونعتبر سعر الفائدة يساوي %11 . 

المشاريع التي يتم الاستثمار فيها هي فقط تلك التي يفوق عائدها معدل الفائدة السائد في 
السوق » وهي : المشروع ب" + المشروع "ج" » ويقدر رأس المال المستتمر فيهما ب: 
0 ون . 

وعليه فإن المشاريع التي يتم رفضها هي : 'أ' + 'د' + "مه" ٠‏ ويقدر رأس المال 
المقدر للاستثمار فيهما ب : 125.000 ون و هده المشاريع على 
المجتمع وتضيع فرصة نمو الدخل الوطني ٠‏ وكذا فرصة تو ظيف عاطلين عن العمل › 
والقيم الضائعة هي : 

0 ( 0.1 ) = 3000 و.ن . 

0 ( 0.08 ) = 4000 و.ن. 

0 ( 0.06 ) = 2700 ون . 


الحالة الثانية : نبقي معدل الفائدة عند نفس النسبة » ونفرض أن معدل التضخم يساوي 
3 »۰ وعليه فان المستثمر عليه أن يأخذ في الحسبان معدل الفائدة ومعدل التضخم معا › 
فيكون مجمو ع المعدلين هو : %13 . 


لذلك يجب أن يكون العائد من الاستتمار أكبر من %13 حتى يقبل المستثمر بالمشاريع 
المتاحة » والمشروع المقبول إذن هو المشروع 'ب" » والمبلغ المستثمر فيه هو : 
0 و. ن . وتكون قيمة المشاريع المرفوضة هي : 160.000 ون » وسيضيع معها 
حتما العائد المتوقع منها . 

وفيما يلي نفرض أن المشاريع السابقة يتم تمويلها بأموال الزكاة » وعليه فإن كل 
ف اا ااا هن : 200.000 و.ن» والعائد المنتظر يكون كاملا إذا كان 
معدل التضخم مرها © و لفيا اذز كان معدل اتم باوري: 03 فاح تول 
المثال. 


ونخلص بالتالي إلى كون التمويل عن طريق الزكاة يتيح للمجتمع تنفيذ مشاريع استتمار 
إضافية » قد تكون ذات عائد منخفض » لكنها يمكن أن تكون ذات أهمية بالنسبة للمجتمع › 
وهذه الفرص قد لا توفرها طرق التمويل الرأسمالية التي ت تعتمد على تقديم الأموال 
للمستثمر مقابل عائد يدعى معدل الفائدة › وقد تبين لنا ذلك من خلال التحليل السابق › 
فأي الطريقتين نختار ".° 

كما حلل الدكتور وظيفة الزكاة في تحقيق الرفاه الاقتصادي انطلاقا من نظرية كينز في 
الاستهلاك والادخار» حيث يقدم كلا من دالتي الاستهلاك والادخار في شكل علاقة خطية» 
ويجعلهما متغيرين تابعين للدخل المتاح» مع وجود ثابت مستقل عن الدخل يمشل 
الاستهلاك التلقائى. 

والزكاة لها دوران أساسيان: الأول يتعلق بزيادة الطلب الفعال نظضرالكون الفقغات 
الفقيرة تتميز بارتفاع الميل الحدي للاستهلاك (مدی استعداد صاحب الدخل للاستهلاك› 
ويمثل نسبة تغير الاستهلاك إلى التغير في الدخل)» وبتوفر المال لديهم سوف يزداد 
الطلب» والدور الثاني يتمتثل في إدماج فئة معينة ضمن دائرة الإنتاج › والذي يسمح بخلق 
مناصب الشغل» وتخصيص جز ء من أموال الزكاة لأصحاب المهن» والذين ليس لديهم 
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دخلا SCE ETN‏ 
کما أن اعتماد i‏ الزكاة المنتجة في المجتمع الذي يعاني من معدلات بطالة 
مرتفعة» سوف ينقل في كل مرة مجموعة من هذه الفنة من دائرة الاستهلاك التلقائي إلى 
دائرة الاستهلاك التابع للدخل › أي عندما يقيم هؤلاء مشاريعهم سوف يصبح لهم دخلا 
N E SUR‏ 
تبعا لذلك قيمته قيمته » فيختصر المجتمع الطريق للوصول إلى عتبة الادخار التي تسمح بتكوين 
المتخرات نى لمات القصير ٠‏ وبالتالي ضمان تمويل الاستتمارات التي تسمح بتحقيق 
النمو الاقتصادي" ° 

E a‏ الزكاة فى الجزائر منذ إنشائه 
سنة 2003 إلى سنة 2007 تبين مدى أهمية هذا المورد في إنعاش الحياة الاقتشصادية 
للطبقات المحرومة في المجتمع على وجه الخصوص» حيث تم: 

- إحصاء أكتر من 170.000 عاكلة فقيرة. 

- إيصال زكاة المال لما يفوق 70.000 عائلة. 

- تقديم قروض حسنة لأكثر من 3400 مشروع مصغر. 

- تنظيم زكاة الفطر جمعا وتوزيعا داخل المساجد» واستفادة أكثر من 120.000 


عائلة. 

وهذا نجاح نسبي» إذ تشير بعض التقديرات بأن محطصلة الزكاة لكل الجزائريين 
مؤسسات وأفراد يمكن أن تصل إلى 2.5 مليار دولار سنوياء بحيث لو تم توزيعها كاملة 
فيمكن من خلالها: 


- تقديم 10.000 دج شهريا ل 500.000 عائلة فقيرة. 
- تقديم 13700 قرض حسن بقيمة 300.000دج. 
U SR ES AOS‏ 
- إنشاء وتجهيز ما لا يقل عن 500 مكتب لصندوق الزكاة كل سنة. 
رت1000 عامل غل لر گا کل مفة: 
وجدير بالذكر أن الصندوق يعتمد على صرف الزكاة للاستهلاك أو الاستثمار حسب 
النسب التالية: 
الحالة الأولى: إذا لم تتجاوز الحصيلة الولائية 5 مليون دج. 
- 87.5 % توزع على الفقراء والمساكين 
EE SL a Ia‏ 
الحالة الثانية: إذا تجاوزت الحصيلة الو لائية 5 مليون دج 
- 50 % توزع على الفقراء والمساكين (مبالغ ثابتة) 
- 37.5 % توز ع في شكل قروض حسنة على القادرين على العمل. 
صد 1 کا کات :الد 5 
لكن قد تطرح إشكالية معرفة المبلغ الذي يحتاجه كل فرد بالضبط» لاسيما عند كثترة 
ع ا اا ی و د ی ا 
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المبالغ المخصصة للاستهلاك المباشر آي ما يوجه للفقراء والمساكين» وفق استمارة 
تساعد على تحديد مقدار الحاجة بالضبطء والوضعية المادية للمحتاج» من أجل تحديد 
مقدار الزكاة الذي سيعطى له لمدة سنة أو لبعض الشهور (بالنسبة للطعام والكسوة)» أو 
لكلفة العلاج أو كلفة السكن أو كلفة الدين أو كلفة الدراسة أو كلفة الزواج. 

حيث يلجا القائمون على الزكاة إلى ترتيب المحتاجين حسب معايير معينة -كما سيأتي 
في الاستمارة-» وكل معيار توجد فيه حالتان أو ثلاث حالات» حيث تعطى لكل حالة قيمة 
عددية من الأدنى إلى الأعلى (من 01 تم 02 تم 03) أي تعطى أعلى نقطة للحالة الأكثر 
إلحاحاء ومن ثم يكون جمع النقاط ثم التصنيف والترتيب. 

بعد الانتهاء من ملأ الاستمارات يتم تحديد المجموع الكلي للنقاط» ثم يقسم المبلغ 
الإجمالي لمال الزكاة الذي تم جمعه في الصندوق والموجه للاستهلاك المباشر على 
مجمو ع النقاطء فتستخر ج قيمة النقطة الواحدة أو السهم» فيعطى كل مستحق ما يستحقه من 


شکل (1) استما 


Me 


ره نفد 


ير حاجات الاستهلاك المباشر لكل فرد 


- تقدير الحاجات اليومية (الطعام - الكسوة- الفواتير المنزلية...إلخ). 


الجنس: ذكر 
السن: أقل من 50 


الحالة الاجتماعية: أعزب أو عازبة 


عدد المكفولين في الأسرة: 
جنس المکفولین: ذكکور 
وضعية المكفولين:سن العمل 
E‏ 


الوكيل أو الولي: موجود (غير قادر) 


قدرة محدودة 


تعلیم وخدمات 


قدرة العمل: قادر )5( 
نوعية العمل: تجارة وحرف 
الخلا كر ر 


- تقدير حاجة العلاج: 
نوع المرض: عارض 
نوع العلاج: أدوية وادوات 


انی 


01 


0 فما فوق 


03 


ذکور وإناث 
وا 


الشبكة أو المنح 


مزمن 


عملية جراحية 


0 
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متزوج (ة) 


04 -06 7- فما فوق 
إناث 
مرک الف اة 


غير موجود 


0 


منعدم 


غير قادر )6( 


مطلق )6( أو أرمل 


ا 


شتر اك ي الضمان الاجتماعي: 


مستعحلة 
2 


يوج 


فرد واحد 


- تقدير حاجة السكن: 


السكن الحالي: ملك خاص 
نوع المساعدة: تجهيز طابق 


إعانات الدولة: منتظرة 


- تقدير حاجة قضاء الدين: 


دين تجارة 
أجل مفتو ح 


سبب الدين : 
حالة الدين: 


الأملاك غير الأساسية: كمالية 


- تقدير حاجة الزواج: 
المتزوج: ذکر 

الحالة: زواج ول 
وقت الزواج: بعيد 
حالة الطرف الآخر: غني 


- تقدير حاجة طالب العلم: 
یر حاج ب العلم 


التعليم العالي 


مستو ی الدراسة: 


المبترائ المادئ لطا رط الل 


مع الأهل 


E 


قريب جدا 
فير 


مراحل التعليم الأولى 
تعلیم وخدمات 


المطلب الرابع: صيغ التمويل المتاحة لاستثمار أموال الزكاة. 
بعد أن تعرفنا على أوجه صرف الزكاة الموجهة للاستهلاك المباشر» نتعرض لبعض 
صيغ استثمار الزكاة الممكن لصندوق الزكاة أو أي هيئة مشرفة عليها القيام بها عمليا 


وفق ضوابط الشرع» ومنها 


أولا: التمويل عن طريق التأجير. 
الإجارة في معناها العام عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض!» وصورتها هنا أن 


يتملك E er‏ ويقوم بتأجيرها للمتمول الفقير› علی أن تكون 


وقد يأخذ هذا النو ع شکكلين: 
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اختصاص شرعي 


- التأجير التشغيلي : يمتلك الصندوق المعدات والعقارات المختلفةء ثم يقوم بتأجيرها 
إلى المتمولين حسب حاجاتهم» وبالتالي فهو يصلح لتمويل جميع أنواع الأصول المعمرة 
(کما يصلح لتمويل المستهلك من أجل السكن وسائر العقارات» وكذاتمويل السلع 
الاستهلاكية المعمرة كالسيارات والتلاجات وغيرها. 

ا ا ر الوق ا a al‏ 
کا a‏ 

وأثناء فترة الإيجار» يظل الأصل في ملكية الصندوقء وتكون الملكية المادية 
للا خف استخد امه للمستأجر -الشاب المستتمر الفقير -» ويبعلدل انتهاء مدة 
الإيجار تنتقل هذه الحقوق إلى الصندوقء ES‏ دفع الإيجار طبقا 

- التأجير المتناقص المنتهي بالتمليك: حيث يمكن من خلال هذه الصيغة أن يقوم 
المتمول بشراء العين المؤجرة بناء على أقساط إضافية يدفعها للصندوق إلى جانب مبلغ 
التأجيرء عند نهاية العقد يكون الشخص قد تملك العين المؤجرة بصفة نهائيةء وتجدر 
الإشارة إلى أننا نحبذ هذا النوع من التمويل لدى الصندوق خاصة وأنه مرتبط بمبداً 
التمليك. 


ثانيا: التمويل عن طريق المشاركة: 

EE aS ES aS 
OD 
لحرفيين لا يملكون سوى محلاتهم مثل من يملك ورشة لكنها غير مجهزة فيكون شريكا‎ 
للتمویل مع مهنته او خبرته او شهادته.‎ 

وتأخذ المشاركة شكلين أساسيين هما: 

- المشاركة الدائمة: تدوم ما دام المشروع قائما. 

- المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: تنتهي بتملك المتمول الفقير للمشروع بعد 


فترة محددة» وهذا بعد أن يطفئ مساهمة الصندوق في المشروع» وهذا النوع من 
المشاركات هو الذي نحبذه في تمويلات الصندوق› ذلك أنها مبنية على قاعدة التمليك 


للعين المتشارك عليها . 
ویمکن أن يشترط الصندوق ST EET‏ 
شر ال ت 
كما يمكن أن يمك الصندوق الفقراء أسهما لمؤسسة مصغرة أو متوسطة» على أن 
يكونوا عمالا فيهاء حتى يحفزهم ذلك على الرفع من إنتاجية العمل وتحسين النوعيةء ذلك 
أنهم معنيون بالأرباح الناتجة عن نشاط المؤسسة. 
ثالثا: التمويل عن طريق المضاربة. 
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تعرّف المضاربة بأنها عقد شركة في الربح بمال من جانب» وعمل من جانب(” E‏ 
تنفيذ هذه الصيغة من طرف صندوق الزكاة في حال وجود شريحة من ذوي الحاجة لهم 
مؤهلات مهنية حرفية أو علمية متخصصة يمكن أن تكون أرضية لمشاريع إنتاجية. 
وتَأخذ رة هکين ادان في ایی هما: 
- المضاربة الدائمة: و تستمر باستمرار المشروع. 
- الضاربة المتناقصة المنتهية بالتملك: وتنتهي بتمليك المشروع للمتمول» وهي التي 
نفضلها في تمويلات صندوق الزكاة نظرا لكونها مبنية على تمليك العين المتعامل عليها 
مضاربة. 
وتوزع نتيجة المشروع كما يلي: 
O‏ 
ء يكون من نصيب الصندوق› N‏ لصالح الشباب 
e‏ 
رابعا: التمويل بالقرض الحسن. 
القرض الحسن هو الذي لا تكون في أي زيادة أو نسبة من الفائدة» ويلجأً صندوق 
الزكاة إلى اعتماد هذا النوع من التمويل إذا ثبت لديه ضرورة الحفاظ على منصب الشغل 
(أو مناصب الشغل) المرتبطة بالنشاط البسيط الذي يحتاج إلى هذا النوع من التمويل. 
وبالتالي قد يكون الصندوق أمام حالتين: 
- إما العجز عن السداد» وهنا يكون من الأفضل إعفاء المتمول من التسديد نظرا 
لحاجته. 
- أو طلب تمديد الأجل» وتخفيف الضغط عليه إن ثبت لديه القدرة على التسديد 
المستقبلى. 
خامسا: الشراكة بين صندوق الزكاة وإدارة الأوقاف. 
يمكن ذلك على أساس استغلال الأموال الزكاتية (30 بالمائة من الحصيلة) في تمويل 
مختلف المشاريع الوقفية ذات الطابع الإنتاجي» والخدماتي» كأن تستغل العقارات الوقفية 
التجارية والفلاحية...إلخ 
وعلى هذا الأساس نستطيع توجيه المشاريع المقترحة من طرف الشباب الفقراء لتكون 
الأوقاف الجز ائرية ميدانا صالحا لتطبيقها وسيمكننا هذا من: 
- ضمان استتمار الملك الوقفي وتنميته. 
- ضمان متابعة المشاريع الاستثمارية الزكاتية والرقابة عليها. 
- ضمان الجدية في تطبيق المشاريع. 
- تفادي تداخل الصلاحيات مع جهات أخرى باعتبار أن روع ون ق الزكاة تابع 
لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف» ويكون استثمار هذه الأموال على أساس بقاء 
ملكية الأصول للصندوق خلال فترة النشاطء لتنتقل ملكيتها إلى أصحاب المشاريع 
في النهايةء أي بعد تسديد المبالغ المستحقة عليهم» ولا يكون ذلك إلا من خلال 
التقنيات التمويلية الشركاتية المذكورة أعلاه. 
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وتجدر الإشارة إلى ضرورة تطبيق ما نسميه 'بمبداً التجديد والمداولة في الاستتمار' 


على ساس الك ون اون والأوقاف» والذي نعني به أن المشاريع المقامة على 
الملك الوقفي لا بذ أن تتحرر شيئا فشيئًا لتصبح مستقلة من حيث: 


ال اها الما تحاه الصفرى: 

- حيزها المكاني المملوك للأوقاف. 

وهذا حتی نضمن تجدیدا في المشاريع» وإعطاء الفرصة لمشاريع أخرى بعد أن ننتقل 
ك الخاص ولتمويلها الذاتي أيضاء ولتكن الفترة نفسها في 
امول و انك 


- خاتمة. 

في ختام هذا البحث يمكن أن نخلص إلى ما يلي: 

- سبب اختلاف الفقهاء في قضية حكم استثمار مال الزكاة جوازا أو منعاراجع إلى 

موقف كل فقيه من قضية حدود الاجتهاد مع النص» > فمن يمنع الاستثمار يستند إلى أنه 

ا ا ا القرآن» ومن يبيحه يستند إلى أن 

عدم ذكره لا يعني منعه» إذ هو مسلك من شأنه تحقيق مقاصد الزكاة التي شرعت من 

أجلها وهي سد حأجة المحتاجين في المجتمع. 

- يظهر من خلال المقارنة بين الأآدلة وبالنظر إلى مقاصد التشريع رجحان القول بجواز 

الاستثمار» لكن يحتاج إلى التحقق من وجود الضوابط التي نص عليها بعض الفقهاء 

e‏ أصحاب الحاجات الملحة التي لا تحتمل التأخير» من العاجزين تماما 
عن العمل والكسب» وهو أمر صعب التحقق» وقد قدمت في ثنايا البحث استمارة نموذجية 

لكيفية قياس مقدار الحاجات الانية. 

- يعتبر استتمار مال الزكاة من أهم سبل تحقيق النمو الاقتصادي وتفعيل الحركة التجارية 

عند الطبقات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع» وذلك راجع إلى حق الملكية التامة الذي 

يتمتع به من تعطى له الزكاةء وكذاً عدم اشتراط صيغ الأستثمار في المال الزكوي لفوائد 

معينةء وهذان العاملان محفزان جدا للقيام بأي مشروع» على خلاف صيغ الاستثمار 

الأخرىء» التي تشترط نسبا معينة من الفوائد. 
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